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 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

 رئيس دولة فلسطين

 

 ،1922لسنة  11بعد الاطلاع على قانون البينات رقم 

 ،1940وعلى قانون أصول المحاكمات أمام محكمة الصلح لسنة 

 المعمول بهما في محافظات غزة،

 المعمول به في محافظات الضفة،  1952لسنة  30وعلى قانون البينات رقم 

 وبعد إقرار المجلس التشريعي،

 أصدرنا القانون التالي:

 الباب الأول
 أحكام عامة

  (1مادة )
 عدم جواز الحكم بالعلم الشخصي 

 لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

 (2)مادة 
 عبء الإثبات 

 إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.على الدائن 

 (3)مادة 
 شروط الوقائع المراد إثباتها 

 يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها.

 
 



 
14 

 1(4مادة )
 القرارات بشأن إجراءات الإثبات 

 يجب على المحكمة تسبيب أي قرار تُصدره يتعلق بإجراءات الإثبات. 

 ( 5مادة )
 تجاوز الإجراء الجلسة الواحدة

إذا اســــتلزم الإجراء أكثر من جلســــة أو أكثر من يوم وجب أن يثبت في المحضــــر اليوم والســــاعة 
 اللذين يحصل التأجيل إليهما.

 ( 6مادة )
 سلطة المحكمة في إجراءات الإثبات 

 يجوز للمحكمة: -1

 أ. أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول.

 ب. ألا تأخذ بنتيجة الإجراء الذي أمرت به.

 في الحالتين السابقتين عليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها. -2

 (7مادة )
 طرق الإثبات 

 طرق الإثبات هي:

 الأدلة الكتابية. -1

 الشهادة. -2

 القرائن. -3

 الإقرار. -4

 اليمين. -5

 المعاينة. -6

 
 26، الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز م 2022( لسنة 9( من القرار بقانون رقم )3المعدلة بموجب نص المادة ) 1



 
15 

 الخبرة. -7

 الباب الثاني
 الأدلة الكتابية 

 (8مادة )
 الأدلة الكتابية 

 الأدلة الكتابية هي:

 السندات الرسمية. -1

 السندات العرفية. -2

 السندات غير الموقع عليها. -3

 ولالفصل الأ

 السندات الرسمية 

 (9مادة )
 الرسمية السندات 

الســندات الرســمية هي التي ينظمها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصــاصــهم  
ــدقها الموظفون  ــحابها ويصـــــــ ــندات التي ينظمها أصـــــــ ــاع القانونية، أما الســـــــ تنظيمها طبقاً للأوضـــــــ
العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصـاصـهم تصـديقها طبقاً للقانون فتعتبر رسـمية من حيث 

 التاريخ والتوقيع فقط.

 (  10مادة )
 عدم استيفاء شروط السندات الرسمية 

( من هذا القانون، فلا يكون لها إلا قيمة  9إذا لم تستوفَ هذه السندات الشروط الواردة في المادة )
 السندات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصماتهم.

 ( 11مادة )
 حجية السندات الرسمية 

الســــــندات الرســــــمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو 
 وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.
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 ( 12مادة )
 حجية صورة السندات الرسمية بوجود الأصل  

ــند الرســـــمي موج  -1 ــتاتية أو غيرها،  إذا كان أصـــــل الســـ وداً، فإن صـــــورته خطية كانت أو فوتوســـ
 تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي.

تعتبر الصـــــــــــورة مطابقة للأصـــــــــــل، ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع    -2
 .الصورة على الأصل

 ( 13مادة )
 حجية صورة السندات الرسمية ذات الأصل المفقود 

 لسند الرسمي كانت الصورة الخطية أو الفوتوستاتية حجة على النحو الآتي:إذا لم يوجد أصل ا

يكون للصـورة الرسـمية الأصـلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجة الأصـل متى كان مظهرها    -1
 الخارجي لا يسمح بالشك في صحتها.

ويجوز في هذا يكون للصــورة الرســمية المأخوذة من الصــورة الرســمية الأصــلية الحجية ذاتها،   -2
 الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الرسمية التي أخذت منها.

إذا فقدت الصـور الرسـمية فإن إدراج بيانات السـند الأصـلي في السـجلات الرسـمية يصـلح بينةً    -3
ــند  ــجلات أن السـ ــوره، فإذا ظهر من بيانات هذه السـ ــلي وصـ ــند الأصـ ــرط التحقق من فقدان السـ بشـ

 شئ بحضور شهود جاز سماع هؤلاء الشهود أمام المحكمة.أن

 (  14مادة )
 السندات المنظمة خارج فلسطين

ــك كتـابي منظم أو موقع في مكـان خـارج   يجوز الاحتجـاج بـأي عقـد أو وكـالـة أو تفويض أو صــــــــــــ
فلسـطين بإقرار من نسـب إليه التوقيع أو بتصـديقه من المراجع المختصـة في البلد الذي نظمت أو 

 ت فيه ومن ممثل دولة فلسطين في ذلك البلد أو من يقوم مقامه.وقع
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 الفصل الثاني
 السندات العرفية 

 ( 15مادة )
 السندات العرفية 

الســــند العرفي هو الذي يشــــتمل على توقيع من صــــدر عنه أو على خاتمه أو بصــــمته، ولا تتوافر 
 القانون.( من هذا 9فيه الشروط المنصوص عليها في المادة )

 (  16مادة )
 حجية السندات العرفية 

ــوب إليه من خط أو إمضـــاء   -1 ــند العرفي حجة على من وقعه ما لم ينكر ما هو منسـ يعتبر السـ
 عليه، ويعتبر سكوته إقراراً بصحة ما نسب إليه. اطلاعهأو ختم أو بصمة عند 

يقرر بـأنـه لا يعلم أن الخط أمـا الوار  أو الخلف الخـاص فلا يطلـب منـه الإنكـار ويكفي أن    -2
 أو التوقيع أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.

 (  17مادة )
 أثر مناقشة موضوع السند العرفي 

ــاء أو  ــند عرفي وناقض موضــــوعه، لا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضــ من احتج عليه بســ
 الختم أو البصمة.

 (  18مادة )
 السند العرفي الثابت التاريخ

 لا يكون السند العرفي حجة على الغير بالنسبة لتاريخه إلا منذُ أن يكون له تاريخ ثابت. -1

 يكون للسند العرفي تاريخ ثابت من يوم: -2

 أ. أن يصادق عليه كاتب العدل.

 ب. أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً.

 ج. أن يؤشر عليه قاضٍ أو موظف عام مختص.

أحد ممن لهم على الســــــند أثر معترف به من خط أو إمضــــــاء أو بصــــــمة، أو من يوم أن د. وفاة 
 يصبح مستحيلًا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
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 هـ. وقوع أي حاد  آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.

مخالصـات، والسـندات والأوراق  يجوز للقاضـي تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على ال  -3
ــندات القروض  ــبب مدني، وكذلك ســـــــــــ التجارية، ولو كانت موقعة أو مظهرة من غير التجار لســـــــــــ

 الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.

 2( 19مادة )
 حجية الرسائل  

ــند العرفي من حيث    -1 ــائل الموقع عليها قيمة الســــ الإثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم تكون للرســــ
 يرسلها، ولم يكلف أحداً بإرسالها.

ــلها   -2 ــاً إذا كان أصــ تكون للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكس والبريد الإلكتروني هذه القوة أيضــ
المودع في مكتب التصـــدير موقعاً عليها من مرســـلها، وتعتبر البرقيات مطابقة لأصـــلها حتى يقوم  

 ذلك. الدليل على عكس

 ،الحديثة  الاتصــالماثلها من وســائل تكون لرســائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني وما  .أ  -3
ة من وصـلت إليه ييد صـدورها عنه أو بشـهاد أرسـلها لتأبشـهادة من   اقترنت إذا   ةقوة السـندات العرفي

 ما لم يثبت خلاف ذلك. ،لتأييد تسلمه لها

بالشـــــــهادة إذا   اقترانهافي الإثبات دون  د الإلكتروني قوة الســـــــندات العرفيةتكون لرســـــــائل البري ب.
 تحققت فيها الشروط التي يقتضيها قانون المعاملات الإلكترونية النافذ.

التقنيـات الحـديثـة من    بـاســــــــــــــتخـدامعلى أن تكون البيـانـات المنقولـة أو المحفوظـة   الاتفـاقيجوز    ج.
تفق عليه فيما بين الطرفين حجة على كل منهما لإثبات المعاملات التي تمت خلال رقم ســــــــري م

 بمقتضى تلك البيانات.

ما لم   ،لي المصـدقة أو الموقعة قوة الأسـناد العادية في الإثبات د. تكون لمسـتخرجات الحاسـوب الآ
 لك.يثبت من نُسبت إليه أنه لم يستخرجها أو لم يصدقها او يوقعها أو لم يكلف احداً بذ 
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 (  20مادة )
 حجية السند العرفي المؤيد لسند سابق 

السـند العرفي المؤيد سـابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له أن يثبت عدم صـحة هذا السـند 
 بتقديم السند الأصلي.

  الفصل الثالث  
  السندات غير الموقع عليها 

 (  21مادة )
 حجية دفاتر التجار على غير التجار

التجــار لا تكون حجــة على غير التجــار، غير أن البيــانــات الواردة فيهــا عمــا ورده التجــار  دفــاتر  
 تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.

 (  22مادة )
 حجية دفاتر التجار عليهم 

 تكون دفاتر التجار حجة عليهم منتظمة كانت أو غير منتظمة. -1

 اتر منتظمة فلا يجوز تجزئة ما ورد فيها إلا بتقديم دليل عكسي.إذا كانت هذه الدف -2

 (  23مادة )
 حجية دفاتر التجار بالنسبة لصاحبها

ــة بتجارته إذا كانت منتظمة   ــاحبها في المعاملات المختصــ يجوز أن تكون دفاتر التجار حجة لصــ
 وكان الخلاف بينه وبين تاجر.

 (  24مادة )
 تظمة  تباين القيود بين الدفاتر المن

إذا تبـاينـت القيود بين دفـاتر منتظمـة لتـاجرين، جـاز للمحكمـة أن تقرر الأخـذ بـأحـدهمـا دون الآخر 
 حسبما يظهر لها من ظروف الدعوى، وعليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.
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 3  )مكرر( 24مادة 
يســــتخرجها التجار في تعتبر مســــتخرجات الحاســــوب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة التي  

 تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية.

 (  25مادة )
 حجية الدفاتر والأوراق المنزلية 

ــراحة، أنه  ــدرت منه، إلا إذا ذكر فيها صـــــــــــ لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صـــــــــــ
 م السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته.استوفى ديناً، أو أنه قصد بما دونه فيها أن تقوم مقا

 (  26مادة )
 التأشير على السند بما يفيد براءة ذمة المدين 

لتأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم ا
ــند لم يخرج قط من حيازته، وكذلك   ــير مؤرخاً أو موقعاً منه ما دام الســــ يكون الحكم إذا يكن التأشــــ

ــند أو في  ــلية أخرى للســ ــخة أصــ ــتفاد منه براءة المدين في نســ كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يســ
 مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.

 (  27مادة )
 تطبيق 

 تسري أحكام هذا الفصل على وثائق نظم الحاسب الآلي.

  الفصل الرابع 
  يده  طلب إلزام الخصم بتقديم ما تحت 

 (  28مادة )
 طلب إلزام الخصم بتقديم السندات والأوراق 

يجوز للخصــــم أن يطلب إلزام خصــــمه بتقديم ســــندات أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده 
 وذلك في إحدى الحالات الآتية:

 إذا كان القانون لا يحظر مطالبته بتقديمها أو تسليمها. -1
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ن خصــمه، ويعتبر الســند مشــتركاً على الأخص إذا كان محرراً إذا كان الســند مشــتركاً بينه وبي  -2
 لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

 إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى. -3

 (  29مادة )
 بيانات الطلب

 يجب أن يبين في هذا الطلب:

 أوصاف السند الذي يعينه. -1

 فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل. -2

 الواقعة التي يستشهد بالسند أو الورقة عليها. -3

 الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم. -4

 سبب إلزام الخصم بتقديمها. -5

 (  30مادة )
 رفض الطلب

(  29( و)28عليها في المادتين )لا يقبل الطلب إذا لم تتوافر فيه الأحكام والبيانات المنصــــــــــوص 
 من هذا القانون.

(  31مادة )  

 تقديم الخصم للسند أو حلف اليمين

إذا أثبت الطالب طلبه، وأقر الخصـــــــــــم بأن الورقة أو الســـــــــــند في حيازته، أو ســـــــــــكت، أمرت   -1
 المحكمة بتقديمه في الحال، أو في أقرب موعد تحدده.

ــم، ولم يقدم الطالب إثبا  -2 تاً كافياً لصــــــــحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً  إذا أنكر الخصــــــ
بأن الورقة أو السـند لا وجود له، أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه، وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث 

 عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.

 
 
 



 
22 

 (  32مادة )
 الامتناع عن تقديم السند أو حلف اليمين 

أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة وامتنع عن حلف اليمين   إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة
المذكورة، اعتبرت الصـــورة التي قدمها خصـــمه صـــحيحة مطابقة لأصـــلها، فإن لم يكن خصـــمه قد 
قدم صـــــــورة من الورقة أو الســـــــند جاز للقاضـــــــي الأخذ بقوله بعد تحليفه اليمين المتممة فما يتعلق  

 بشكله وموضوعه.

 (  33مادة )
 السندات بعد تقديمها سحب

ــحبه إلا بإذن خطي من   ــتدلال به في الدعوى، فلا يجوز له سـ ــنداً للاسـ ــم ورقة أو سـ إذا قدم الخصـ
القاضي على أن تحفظ صورة منه في ملف الدعوى ويؤشر عليها رئيس كتاب المحكمة بمطابقتها  

  للأصل.

 (  34مادة )
 تكليف الغير بتقديم السندات

الدعوى أن تكلف الغير بتقديم ورقة أو سـند تحت يده وذلك في الأحوال   يجوز للمحكمة أثناء سـير
 والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل.

 (  35مادة )
 طلب الأوراق أو السندات من الدوائر الرسمية 

وائر يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تطلب أوراقاً أو سندات من الد 
 الرسمية إذا تعذر على الخصوم ذلك.

 (  36مادة )
 عرض الشيء المحرز عند الادعاء بتعلق حق به 

ــيئاً أو أحرزه يلتزم بعرضـــــــــــه على من يدعي حقاً متعلقاً به متى كان فحص   -1 كل من حاز شـــــــــ
 الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه.

متعلقاً بأوراق أو ســندات أخرى، فللقاضــي أن يأمر بعرضــها على ذوي الشــأن، إذا كان الأمر    -2
وبتقديمها عند الحاجة إلى القضــــاء ولو كان ذلك لمصــــلحة شــــخصٍ يريد الاســــتناد إليها في إثبات  

 حق له.
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يجوز للقاضــي أن يرفض إصــدار الأمر بعرض الشــيء إذا كان لمن حازه أو أحرزه مصــلحة   -3
 عن عرضه. مشروعة في الامتناع

 (  37مادة )
 كيفية العرض وإجراءاته 

ــي مكاناً آخر،  ــيء في المكان الذي يوجد فيه وقت الطلب ما لم يعين القاضــــــــــ يكون عرض الشــــــــــ
وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً، وللقاضــــــــــي أن يعلق عرض الشــــــــــيء على تقديم  

 ضرر بسبب العرض.كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحد  له من 

 الفصل الخامس 
 إثبات صحة السندات

 ( 38مادة )
 العيوب المادية في السند 

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشــط والمحو والتحشــير وغير ذلك من العيوب المادية في   -1
 السند من إسقاط أو إنقاص قيمته في الإثبات ولها أن تأخذ ببعض أو كل ما تضمنه السند.

ت صـــــــــحة الســـــــــند محل شـــــــــك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفســـــــــها أن تدعو  إذا كان  -2
 الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

 (  39مادة )
 الإنكار والادعاء بتزوير السند

ــندات العرفية، أما ادعاء التز  ــمة يرد على السـ ــاء أو البصـ وير فيرد إنكار الخط أو الختم أو الإمضـ
 على جميع السندات الرسمية وغيرها.

 (  40مادة )
 إنكار السند المنتج في النزاع

ــمته، أو أنكر ذلك خلفه أو  ــاءه أو ختمه أو بصـــــ ــند، خطة أو إمضـــــ إذا أنكر من احتج عليه بالســـــ
نائبه، وكان السند منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في 
شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع  

 الشهود أو بكليهما.
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 (  41مادة )
 إدراج بيان حالة السند في محضر الدعوى 

 يدرج في محضر الدعوى بيان كافٍ بحالة السند وأوصافه. -1

 وم.يوقع المحضر والسند من رئيس المحكمة والكاتب والخص -2

 (  42مادة )
 الأصول المتبعة عند تقرير التحقيق والمضاهاة 

 يشتمل قرار المحكمة القاضي بالتحقيق على:

 تعيين خبير أو أكثر إذا رأت المحكمة التحقيق بالمضاهاة. -1

 تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق. -2

ــند المقتضـــــى تحقيقه بالمحكمة بعد بيان    -3 ( من  41حالته على الوجه المبين بالمادة )إيداع الســـ
 هذا القانون.

 (  43مادة )
 حضور الخبير 

 كلف الخبير بالحضور أمام المحكمة في اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق.ي

 (  44مادة )
 تخلف الخصم المنكر عن الحضور

الحضــــــور بنفســــــه  إذا تخلف الخصــــــم الذي أنكر إمضــــــاءه أو ختمه أو بصــــــمته على الســــــند عن  
للاســتكتاب بغير عذر مقبول يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة  

 المتداولة قانوناً فإذا تكرر عدم حضوره جاز الحكم بصحة نسبتها إليه.

 (  45مادة )
 المضاهاة على ما هو ثابت بالاتفاق 

ــاء أو الختم أو ال ــاهاة الخط أو الإمضـــــ ــل إنكاره على ما هو ثابت  تكون مضـــــ ــمة الذي حصـــــ بصـــــ
 باتفاق الخصوم لمن يشهد عليه السند من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
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 (  46مادة )
 حدود المضاهاة في حالة عدم الاتفاق 

 لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا ما يأتي:

 ات رسمية.الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوع على سند  -1

 الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من السند المقتضى تحقيقه. -2

 خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يطبعها أمامها. -3

 (  47مادة )
 أمر إحضار السندات الرسمية للمضاهاة 

 مع مراعاة ما ورد في أحكام المواد السابقة يجوز للمحكمة:

أن تأمر بإحضــــار الســــندات الرســــمية المطلوبة للمضــــاهاة من الجهة التي تكون بها إذا تعذر   -1
 عليها بغير نقلها. للاطلاععلى الخصوم ذلك أو تنتقل مع الخبير إلى محلها 

ــمية لدى الجهة أو الجهات التي تكون    -2 ــندات الرسـ ــاهاة على السـ أن تكلف الخبير بإجراء المضـ
 بها.

 (  48مادة )
 خ صورة من السند الرسمي وتوقيعها نس

( من هذا القانون للمحكمة، تنســخ صــورة  47عند إحضــار الســند الرســمي المشــار إليه في المادة )
منه توقع من رئيس المحكمة وكاتب الجلســـة والموظف الذي تســـلم الأصـــل وتودع في الجهة التي 

 أخذ منها لحين إعادة الأصل.

 (  49مادة )
 رة للخبرةمراعاة القواعد المقر 

 يراعى فيما يتعلق بالخبراء القواعد المقررة للخبرة في هذا القانون.

 (  50مادة )
 شهادة الشهود بشأن السند المقتضى تحقيقه 

تســــمع شــــهادة الشــــهود فيما يتعلق بإثبات حصــــول الكتابة أو الإمضــــاء أو الختم أو البصــــمة   -1
 على السند المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه.
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 في هذا الشأن القواعد المقررة لشهادة الشهود في هذا القانون.يراعى  -2

 (  51مادة )
 أثر إحالة الطعن بالتزوير إلى التحقيق

 قرار المحكمة بإحالة الطعن بالتزوير إلى التحقيق يوقف صلاحية السند المطعون فيه.

 (  52مادة )
 الحكم بالغرامة على منكر السند

يحكم على من أنكره بغرامـة لا تتجـاوز مـائتي دينـار أردني أو مـا إذا حكم بصــــــــــــــحـة كـل الســــــــــــــنـد،  
 يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

 (  53مادة )
 الاستمرار في الدعوى وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة 

إذا قضــت المحكمة بصــحة الســند أو بعدم صــحته أو بســقوط الحق في إثبات صــحته تســتمر    -1
 في نظر موضوع الدعوى.

ــمية من    -2 ــور رسـ ــله المحكمة مع صـ ــند ترسـ إذا ثبت بعض ما ادعاه الطاعن أو ثبت تزوير السـ
 المحاضر المتعلقة به إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها الجزائية بشأنه.

 (  54مادة )
 دعوى إقرار صحة نسبة السند

ــند ليقر   ــوب إليه السـ ــم من المنسـ ــند عرفي أن يختصـ ــائه أو يجوز لمن بيده سـ بأنه بخطه أو بإمضـ
بختمه أو ببصـــــــمته، ولو كان الالتزام الوارد به غير مســـــــتحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصـــــــلية  

 بالإجراءات المعتادة.

 (  55مادة )
 إقرار المدعى عليه بصحة السند

إذا حضــر المدعى عليه وأقر بصــحة الســند، أثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصــروفات   -1
 لمدعي.على ا

 يعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه. -2
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 (  56مادة )
 أثر غياب المدعى عليه 

إذا لم يحضــــــــــــــر المـدعى عليـه بغير عـذر مقبول حكمـت المحكمـة في غيبتـه بصــــــــــــــحـة الخط أو 
 حوال.الإمضاء أو الختم أو البصمة، ويكون الحكم قابلًا للطعن في جميع الأ

 (  57مادة )
 أثر إنكار المدعى عليه 

إذا أنكر المـدعى عليـه الخط أو الإمضـــــــــــــــاء أو الختم أو البصــــــــــــــمـة يجري التحقيق طبقـاً للقواعـد 
 المنصوص عليها في المواد السابقة.

 (  58مادة )
 دعوى الحكم بالتزوير لمنع الاحتجاج
ــم   ــند مزور أن يختصـ ــند ومن يجوز لمن يخشـــى الاحتجاج عليه بورقة أو سـ من بيده الورقة أو السـ

يفيد منه لســـــــماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصـــــــلية ترفع بالأوضـــــــاع المعتادة تراعى فيها 
 القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.

 (  59مادة )
 أصول الادعاء بالتزوير 

بطلــب يقــدم إلى محكمــة    يكون الادعــاء بتزوير الســــــــــــــنــد في أيــة حــالــة تكون عليهــا الــدعوى   -1
 الموضوع ويبين فيه كل مواضع التزوير المدعى بها.

يجـب على مـدعي التزوير أن يعلن خصــــــــــــــمـه بمـذكرة يبين فيهـا مواضــــــــــــــع التزوير وإجراءات    -2
التحقيق التي يطلب إثبات التزوير بها خلال المدة التي يحددها القاضي، وإلا جاز للقاضي الحكم 

 بسقوط ادعائه.

 (  60مادة )
 تقديم السند المطعون فيه من قبل مدعي التزوير 

على مدعي التزوير تقديم الســند المطعون فيه إلى المحكمة إن كان تحت يده، أو صــورته المعلنة 
 إليه، فإن كان السند قد قدم للمحكمة وجب إيداعه لديها وعدم تسليمه لمن قدمه.
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 (  61مادة )
 المدعى بتزويرهتكليف الخصم بتقديم السند 

ــليمه فإن لم يقم    -1 ــم جاز للمحكمة أن تُكَليفُهُ بتســـ ــند المدعى بتزويره تحت يد الخصـــ إذا كان الســـ
 بذلك يجوز أن تأمر بضبطه.

 إذا امتنع الخصم عن تسليم السند وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود. -2

 (  62مادة )
 إجراء التحقيق بالمضاهاة

بالمضــاهاة طبقاً لأحكام المواد المنصــوص عليها في هذا الفصــل وبشــهادة الشــهود يجري التحقيق  
 وفقاً للقواعد المقررة لذلك.

 (  63مادة )
 صلاحية المحكمة في إجراء التحقيق المطلوب من قبل مدعي التزوير 

محكمة إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى أو مســــــــــــتنداتها لإقناع ال
بصــــــــــــــحــة المحرر أو تزويره ورأت أن إجراء التحقيق الــذي طلبــه مــدعي التزوير )الطــاعن( منتج  

 وجائز أمرت بإجرائه.

 (  64مادة )
 مشتملات القرار الصادر بالتحقيق 

يشـــــــتمل القرار الصـــــــادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي 
 ( من هذا القانون.42يع البيانات المنصوص عليها في المادة )رأت إثباتها بها وجم

 (  65مادة )
 أثر القرار بإجراء التحقيق 

 القرار بإجراء التحقيق يوقف صلاحية السند للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية.

 (  66مادة )
 التنازل عن التمسك بالسند المطعون فيه 

ل عن التمسـك بالسـند المطعون فيه وفي هذه الحالة تأمر  يجوز للمطعون ضـده بالتزوير التناز   -1
 المحكمة بوقف السير في تحقيق الطعن.
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 للمحكمة أن تأمر بضبط السند وحفظه إذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة. -2

 (  67مادة )
 رد المحكمة للسند المزور من تلقاء نفسها 

بــالتزوير بــالإجراءات المتقــدمــة أن تحكم برد أي ســــــــــــــنــد يجوز للمحكمــة ولو لم يــدع أمــامهــا    -1
 وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور.

يجــب على المحكمــة في هــذه الحــالــة أن تبين في قرارهــا الظروف والقرائن التي تبينــت منهــا    -2
 ذلك.  

 الباب الثالث 
 شهادة الشهود

 ( 68مادة )
 يمته على مائتي دينار الذي تزيد ق الالتزام

في المواد غير التجــاريــة إذا كــان الالتزام تزيــد قيمتــه على مــائتي دينــار أردني أو مــا يعــادلهــا    -1
ــهود في إثبات وجوده أو  ــهادة الشــــــ بالعملة المتداولة قانوناً أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شــــــ

 بغير ذلك. انقضائه، ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو نص قانوني يقضي

يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صـــدور التصـــرف، ويجوز الإثبات بشـــهادة الشـــهود إذا كانت   -2
زيادة الالتزام على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً لم تأت إلا من ضــــــــــــم  

 الملحقات إلى الأصل.

 (  69مادة )
 مصادر متعددة الإثبات في الطلبات الناشئة عن 

إذا اشـتملت الدعوى على طلبات ناشـئة عن مصـادر متعددة وليس على أيها دليل كتابي جاز   -1
الإثبات بشــهادة الشــهود في كل طلب لا تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة  

ــؤها  المتداولة قانوناً حتى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القي مة ولو كان منشـ
 علاقات أو عقوداً من طبيعة واحدة.

 تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي. -2
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 (  70مادة )
 الحالات التي لا يجوز الإثبات فيها بشهادة الشهود 

 لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود في الحالات الآتية:

 ه دليل كتابي.فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل علي -1

 إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. -2

إذا طـالـب أحـد الخصــــــــــــــوم في الـدعوى بمـا تزيـد قيمتـه على مـائتي دينـار أردني أو مـا يعـادلهـا   -3
 بالعملة المتداولة قانوناً ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.

 (  71مادة )
 لحالات التي يجوز الإثبات فيها بشهادة الشهود ا

 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الحالات التالية:

ــم ويكون من    -1 ــدر من الخصـــــ إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر في حكم ذلك كل كتابة تصـــــ
 شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.

ذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، أو إذا كان العرف والعادة إ  -2
لا يقضـــيان بربط الالتزام بســـند كتابي، ويعتبر مانعاً مادياً أن لا يوجد من يســـتطيع الكتابة، أو أن 

ة بين الزوجين  يكون طالب الإثبات شــــخصــــاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعتبر مانعاً أدبياً القراب
أو ما بين الأصــــول والفروع أو ما بين الحواشــــي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي 

 الزوج الآخر أو بين الخطيب وخطيبته.

 إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب لا يد له فيه. -3

 العام والآداب.إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بمقتضى القانون أو مخالف للنظام  -4

إذا طعن في العقد بأن الظروف التي أحاطت بتنظيمه قد شــــــــــابها غض أو تدليس أو إكراه أو   -5
 أي عيب آخر من عيوب الإرادة.

 (  72مادة )
 استدعاء وتبليغ الشاهد وبيان الوقائع المراد إثباتها 

 بها أمام المحكمة.للخصوم بعد إقامة الدعوى استدعاء أي شخص أهلًا لأداء الشهادة ليدلي  -1
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ــهادة بثمان    -2 ــاهد قبل الموعد المحدد لأداء الشــــــ ــتعجلة يجب تبليغ الشــــــ فيما عدا الدعاوى المســــــ
 وأربعين ساعة على الأقل.

على الخصــــم الذي يطلب الإثبات بشــــهادة الشــــهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو   -3
 في الجلسة. هشفاهيبديها 

 4( 73مادة )
 الوقائع المأذون إثباتها بالشهادة نفي 

ــم الآخر   -1 ــي دائماً أن يكون للخصــ ــهود يقتضــ ــهادة الشــ ــوم بإثبات الواقعة بشــ الإذن لأحد الخصــ
 الحق في نفيها بذات الطريق.

إذا أرفق الســند العرفي بشــهادة خطية مشــفوعة بالقســم أمام الكاتب العدل صــادرة عمن اصــدره   -2
ما لم يثبت    ،ا لإثبات صـحة صـدوره عنهسـند عنه فيعتبر ذلك كافيً وأفاد فيها بصـحة صـدور هذا ال
 التزوير أو الكذب في الشهادة.

 (  74مادة )
 أشخاص ليسوا أهلا لأداء الشهادة

 لا يكون أهلًا للشهادة:

 من لم يكن سليم الإدراك لعاهة في عقله. -1

لم يبلغ هذه السن بغير  من لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة، على أنه يجوز أن تسمع أقوال من    -2
 يمين على سبيل الاستدلال.

 (  75مادة )
 الشهادة عن معلومات تتعلق بأمن الدولة 

لا يجوز أن يشـهد أحد عن معلومات أو مضـمون أوراق تتعلق بأمن الدولة إلا إذا كانت قد نشـرت 
 بإحدى الطرق القانونية أو كانت السلطة المختصة قد أذنت بإذاعتها.
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 (  76)مادة 
 حظر إفشاء معلومات تم الوصول إليها عن طريق المهنة 

الوكلاء أو الأطبــــاء أو غيرهم عن طريق مهنتــــه أو   -1 المحــــامين أو  لا يجوز لمن علم من 
ــفته، ما لم يكن ذكرها   صــــنعته، بوقائع أو معلومات أن يفشــــيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صــ

 له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة.

يجـب على الأشــــــــــــــخـاص المـذكورين في الفقرة أعلاه أن يؤدوا الشــــــــــــــهـادة على تلـك الوقـائع أو   -2
 المعلومات متى طلب منهم من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

 (  77مادة )
 حظر شهادة أحد الزوجين 

ثناء قيام الزوجية أو بعد لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشــــــــــــــي بغير رضــــــــــــــاء الآخر ما أبلغه إليه أ
ــبب   ــامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بســــــ انفصــــــ

 جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.

 (  78مادة )
 الشهادة على شيوع الخبر

 الأحوال الآتية:تكون الشهادة عن مشاهدة ومعاينة، ولا تقبل الشهادة على شيوع الخبر إلا في 

 الوفاة. -1

 النسب. -2

 الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية من فترة طويلة.  -3

 الأحوال التي ينص عليها القانون. -4

 (  79مادة )
 مشتملات قرار سماع الشهود

 يجب أن يتضمن القرار القاضي بسماع الشهود:

 تعيين الوقائع المراد إثباتها. -1
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من طالب التحقيق وتحديد موعد الجلسة التي سيسمعون فيها، والميعاد   دعوة الشهود المعينين  -2
 الذي يجب أن يتم فيه التحقيق.

 (  80مادة )
 أمر المحكمة بالإثبات بالشهادة من تلقاء نفسها 

ــهادة الشــــــهود في الأحوال التي يجيز القانون    -1 ــها أن تأمر بالإثبات بشــــ للمحكمة من تلقاء نفســــ
 متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. فيها الإثبات بالشهادة

يكون للمحكمة في جميع الأحوال كلما أمرت بالإثبات بشــــهادة الشــــهود أن تســــتدعي للشــــهادة   -2
 من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.

 (  81مادة )
 مشتملات دعوة الشاهد للحضور

 يجب أن تتضمن دعوى الشاهد:

 أمامها الشهادة ومكان الحضور ويومه وساعته.تعيين المحكمة التي يؤدي  -1

ماهية الدعوى التي تطلب فيها الشــــــــهادة وأســــــــماء الخصــــــــوم فيها ومن طلب الاســــــــتماع إلى   -2
 شهادته.

 التنبيه إلى العقوبة التي يتعرض لها الشاهد المتخلف عن الحضور. -3

 (  82مادة )
 سماع الشهود في مكان المعاينة 

قوم بـإجراء معـاينـة أن تســــــــــــــمع في مكـان المعـاينـة وفي الحـال من ترى  يجوز للمحكمـة إذا كـانـت ت
ــهود  ــوم أو غيرهم، ولها أن تدعو هؤلاء الشـــ ــماهم الخصـــ ــهود الذين ســـ ــماعهم من الشـــ ــرورة لســـ ضـــ

 لسماعهم في موعد آخر تحدده لهم.
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 5(  83مادة )
 سماع شهود الإثبات والنفي في نفس الجلسة 

يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد ويجري سماع شهود  يستمر التحقيق إلى أن    -1
 النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع.

إذا أجل التحقيق لجلســة أخرى يكلف كاتب المحكمة من يكون حاضــراً من الشــهود بالحضــور    -2
 في تلك الجلسة.

ــوم لمحكمة بناءً على طلب ل  -3 ــاهد أحد الخصــــــ ــمه الآخر أقوال أي شــــــ ــماع وبموافقة خصــــــ ، ســــــ
 ا لنظام يصدر لهذه الغاية.دون مثوله أمام المحكمة وفقً الحديثة  الاتصالباستخدام وسائل 

 (  84مادة )
 أثر عدم إحضار الخصم لشاهده

تكليف  إذا لم يحضــر الخصــم شــاهده، أو لم يكلفه بالحضــور في الجلســة المحددة قررت المحكمة 
 الشاهد بالحضور في جلسة أخرى، ولا يخل هذا بأي جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير.

 (  85مادة )
 الشاهد الحاضر في المحكمة 

إذا طلب أحد الخصــــوم دعوة شــــخص للشــــهادة وتبين أنه حاضــــر في المحكمة جاز لها أن تكلفه  
 بأداء الشهادة.

 (  86مادة )
 تكليف الشاهد بالحضور

ــهادة قبل التاريخ   إذا رفض  ــاهد الحضــــــــور وجب على المحكمة تكليفه بالحضــــــــور لأداء الشــــــ الشــــــ
 المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة.
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  6( 87)مادة 
 تخلف الشاهد عن الحضور 

تتجاوز  ، حكمت عليه المحكمة بغرامة لا  لف عن الحضورا وتخا صحيحً إذا تبلغ الشاهد تبليغً   -1

المحضــــــــــــــر ولا يكون قـابلًا   ، ويثبـت القرار فيادلهـا بـالعملـة المتـداولـة قـانونـاً مـائـة دينـار أو مـا يعـ

 وللمحكمة إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولًا.للطعن، 

ــحيحً   -2 ــور للمرة الثانية وكان تبليغه صـ ــور بعد تكليفه بالحضـ ــاهد عن الحضـ ا ولم إذا تخلف الشـ

من الشــــــاهد  الشــــــرطة بالطلب يجوز للمحكمة أن تكلف    ،يكن للشــــــاهد معذرة مشــــــروعة في تخلفه

ــور في الموعد المحدد التوقيع على   ، وإذا  ي ذلك الموعد فللمحكمة و بالقيام بجلبه أ،  التزام بالحضــــــ

 حضـر الشـاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته فلها أن تحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على اسـبوع أو

 ا.، ويكون قرارها قطعيً اعادلها بالعملة المتداولة قانونً او ما ي غرامة لا تزيد على ثلاثين دينارب

  7( 88مادة )
 تخلف الشاهد لعذر مشروع 

به المحكمة تأخذ شـهادته  اقتنعت إذا كان من الضـروري سـماع شـهادة شـاهد تعذر حضـوره لسـبب 
أو تنيب أحد   بحضــور الطرفين في محل إقامته أو في غرفة القضــاة أو في محل آخر تراه مناســباً 

، والشـــهادة التي تســـمع  القاضـــي والكاتب  ويحرر محضـــر بها توقعه المحكمة أو ،قضـــاتها في ذلك
 على هذا الوجه تتلى أثناء نظر الدعوى.

 (  89مادة )
 الشاهدعدم جواز رد 

ــوم إلا إذا كان غير قادر على التمييز   ــهراً لأحد الخصــــ ــاهد ولو كان قريباً أو صــــ لا يجوز رد الشــــ
 بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر تقدره المحكمة.
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 (  90مادة )
 الشاهد غير القادر على الكلام

 شارة.من لا قدرة له على الكلام، يؤدي الشهادة ببيان مراده بالكتابة أو الإ

 (  91مادة )

 البيانات التي يقدمها الشاهد

ــنه وموطنه، وأن يبين قرابته أو مصـــاهرته ودرجتها  ــمه ولقبه ومهنته وسـ ــاهد أن يذكر اسـ على الشـ
 إن كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم، ويبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم.

 (  92مادة )
 أداء الشهادة على انفراد 

 شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.يؤدي كل شاهد 

 (  93مادة )
 اليمين التي يؤديها الشاهد

على الشــــاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق ولا شــــيء غير الحق وإلا لا تســــمع شــــهادته، ويكون  
 الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته ومعتقداته إن طلب ذلك.

 (  94مادة )
 ور الشاهد وامتناعه عن أداء اليمين أو الإجابةحض

إذا حضــــــــر الشــــــــاهد وامتنع بغير عذر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة عن الأســــــــئلة التي 
 توجه إليه يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

  8( 95مادة )
 شاهد توجيه الأسئلة إلى ال

يكون توجيه الأســئلة إلى الشــاهد من الخصــم الذي اســتشــهد به ثم من الخصــم الآخر، ويجوز    -1
 للمحكمة استيضاح الشاهد فيما أبداه من أقوال.

لا يجوز أن يقطع أحد الخصــوم كلام الآخر أو كلام الشــاهد وقت أداء الشــهادة ما لم تصــرح    -2
 له المحكمة بذلك.
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ــم    -3 ــم الآخر، وعليه أن يبين وجه يجوز للخصـــ ــاهد من الخصـــ ــؤال وجه للشـــ الاعتراض على ســـ
 اعتراضه، وللمحكمة أن تقرر قبول الاعتراض من عدمه، ويدون ذلك في محضر الجلسة.

وطلب الفريق الآخر مناقشـة  إذا كان الخصـم قد قدم شـهادة خطية مشـفوعة بالقسـم لأحد شـهوده -4
ــاهد  ــهادة االشـــ ــتبعاد هذه الشـــ ــاهد أمام المحكمة لتمكين الفريق ، فيتم اســـ ــر الشـــ لخطية إذا لم يحضـــ

 الآخر من مناقشته.

 (  96مادة )
 حظر توجيه أسئلة 

 إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن من المحكمة.

 (  97مادة )
 توجيه الأسئلة من قبل أعضاء المحكمة 

أكثر من قاض، جاز لأي من أعضاء المحكمة أن يوجه للشاهد ما إذا كانت المحكمة مشكلة من  
 يراه مفيداً من الأسئلة في كشف الحقيقة.

 (  98مادة )
 أداء الشهادة شفاهة

ــتعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن من المحكمة كلما  ــاهد الاســــ ــفاهة ولا يجوز للشــــ ــهادة شــــ تؤدى الشــــ
 دعت الضرورة إلى ذلك.

 (  99مادة )
 لى المحضرتوقيع الشاهد ع

تثبت إجابات الشــــــاهد في المحضــــــر ثم تتلى عليه ويوقعها بعد تصــــــحيح ما يرى لزوم تصــــــحيحه  
 منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

 (  100مادة )
 نفقات الشاهد

للمحكمة أن تكلف الخصــــــــــم الذي يرغب في اســــــــــتدعاء شــــــــــاهد أو أكثر أن يودع صــــــــــندوق    -1
 المبلغ الذي تراه كافياً لتغطية نفقات الشاهد.المحكمة 
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تقدر المحكمة نفقات الشــــهود بناءً على طلبهم، ويعطى الشــــاهد صــــورة من أمر التقدير تكون    -2
 نافذة على الخصم الذي استدعاه.

 (  101مادة )
 بيانات محضر سماع الشهود

 يشتمل محضر سماع الشهود على البيانات الآتية:

 كان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.يوم التحقيق وم -1

 أسماء الخصوم وألقابهم. -2

 أسماء الشهود وألقابهم وبيان حضورهم أو غيابهم وموطن كل منهم. -3

 ما يبديه الشهود بعد تحليفهم اليمين. -4

ضــــــة ونص الأســــــئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشــــــأ عن ذلك من المســــــائل العار   -5
 إجابة الشاهد عن كل سؤال.

 توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظته عليها. -6

 قرار تقدير نفقات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك. -7

 توقيع رئيس المحكمة والكاتب. -8

 (  102مادة )
 استعمال التسجيل الصوتي أو البصري في سماع الشهود

التســــــجيل الصــــــوتي أو البصــــــري أو الســــــمع بصــــــري لكل أو بعض للمحكمة حق اللجوء إلى   -1
 إجراءات سماع الشهود التي تباشرها.

يحفظ التسـجيل لدى قلم المحكمة، ولكل خصـم أن يطلب تسـليمه نسـخة عنه مقابل دفع الرسـم   -2
 المقرر.

 (  103مادة )
 اطلاع الخصوم على محضر سماع الشهود

إذا تم ســــــماع الشــــــهود أمام المحكمة ولم تكن المرافعة قد تمت في نفس الجلســــــة التي ســــــمع فيها 
 على محضر سماع الشهود. الاطلاعالشهود، كان للخصوم الحق في 
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 (  104مادة )
 سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشهادته 

ن يطلب في مواجهة ذوي الشــأن  يجوز لمن يخشــى فوات فرصــة الاســتشــهاد بشــاهد أمام القضــاء أ
 سماع ذلك الشاهد.

 (  105مادة )
 حالات انتقال المحكمة لسماع الشهادة 

إذا كان من الضــروري الاســتماع إلى شــهادة رئيس الدولة، أو رئيس الســلطة التشــريعية، أو رئيس  
أقوالـه ويحرر مجلس الوزراء ووجـد لـديـه مـانع من الانتقـال، جـاز للمحكمـة الانتقـال إليـه لســــــــــــــمـاع  

 محضر بذلك ويوقع من رئيس المحكمة والكاتب ويضم إلى ملف القضية.

  الباب الرابع  
  القرائن وحجية الأمر المقضي فيه وحجية حيازة المنقول 

  الفصل الأول  
  القرائن  

 (  106مادة )
 تعريف القرينة وأنواعها 

ــتدلال  القرائن هي نتائج تســـتخلص بحكم القانون أو تقدير القاضـــي، م ن واقعة ثابتة ومعروفة للاسـ
 على واقعة غير معروفة وهي نوعان: قرائن قانونية وقرائن قضائية.

 (  107مادة )
 القرائن القانونية 

القرينـة القـانونيـة هي التي ينص عليهـا القـانون، وهي تعفي من تقررت لمصــــــــــــــلحتـه من أيـة طريقـة  
بـالـدليـل العكســــــــــــــي، مـا لم يوجـد نص  أخرى من طرق الإثبـات، على أنـه يجوز نقض هـذه القرينـة

 يقضي بغير ذلك.

 (  108مادة )
 القرائن القضائية

القرينة القضـــائية هي التي لم ينص عليها القانون ويســـتنبطها القاضـــي من ظروف ووقائع الدعوى  
 ومستنداتها بما له من سلطة تقديرية.
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 (  109مادة )
 أحوال الإثبات بالقرائن القضائية 

القرائن القضــــــــــائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشــــــــــهادة الشــــــــــهود، لا يجوز الإثبات ب
ويكون هـذا الإثبـات جـائزاً بوجـه خـاص عنـدمـا تســــــــــــــتخلص القرينـة من وقـائع يمكن أن تعـد تنفيـذاً  

 اختيارياً كلياً أو جزئياً للالتزام المدعى به.

 الفصل الثاني
 حجية الأمر المقضي فيه 

 ( 110مادة )
 الأحكام النهائية وأثرهاحجية 

الأحكـام النهـائيـة تكون حجـة فيمـا فصــــــــــــــلـت فيـه من الحقوق ولا يجوز قبول دليـل ينقض هـذه  -1
ــهم دون أن  ــوم أنفســـــ الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصـــــ

 تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسبباً. 

 تقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. -2

 (  111مادة ) 

 مدى ارتباط القاضي المدني بالحكم الجزائي

ــله  لا يرتبط القاضــــي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصــــل فيها هذا الحكم وكان فصــ
 فيها ضرورياً.

 (  112مادة )
 أثر الحكم الجزائي القاضي برفع التبعة عن المدعى عليه 

لمـدعى عليـه مقتصــــــــــــــراً على بحـث الفعـل من نـاحيـة  إذا قضــــــــــــــى الحكم الجزائي برفع التبعـة عن ا
التجريم من غير نفي وقوعــه، فــإنــه لا يحول دون ملاحقــة المــدعى عليــه أمــام القضـــــــــــــــاء المــدني 

 بالتعويض.
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 الفصل الثالث 
 حجية حيازة المنقول 

 ( 113مادة )
 حجية حيازة المنقول 

 لتباس حجة على ملكيته.حيازة المنقول بحسن نية وبصورة علنية وهادئة وخالية من الا -1

يجوز لمن أضــــاع أو ســــرق منه مال منقول أن يدعي اســــتحقاقه بوجه من يحوزه خلال ثلا    -2
 سنوات تبدأ من يوم ضياعه أو سرقته، وللحائز أن يرجع على الشخص الذي تلقاه منه.

 (  114مادة )
 حائز المنقول حسن النية 

وق عامة أو من بائع يبيع أمثاله فلا يجبر على  إذا كان حائز المنقول بحســن نية قد اشــتراه في ســ
( من هذا القانون إلا 113إعادته لمســــتحقه خلال الأجل المشــــار إليه في الفقرة الثانية من المادة )

 مقابل الثمن الذي دفعه، أو قيمته وقت الاستحقاق أيهما أقل.

 الباب الخامس
 الإقرار واستجواب الخصوم 

 الفصل الأول 
 الإقرار 

 ( 115مادة )
 تعريف الإقرار 

 الإقرار هو اعتراف الخصم بواقعة أو عمل قانوني مدعى بأي منهما عليه.

 (  116مادة )
 أنواع الإقرار 

يكون الإقرار قضـــائياً إذا تم الاعتراف بالواقعة أو العمل المدعى به أمام القضـــاء أثناء الســـير    -1
 في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة أو العمل.

ــدد نزاع أثير في دعوى    -2 ــاء أو بصــــ ــائي إذا وقع في غير مجلس القضــــ يكون الإقرار غير قضــــ
 أخرى، ولا يجوز إثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه.
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 (  117مادة )
 حجية الإقرار القضائي 
 الإقرار القضائي حجة على المقر ما لم يكذبه ظاهر الحال.

 (  118مادة )
 لإقرار تجزئة ا

لا يتجزأ الإقرار على صــاحبه إلا إذا انصــب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يســتلزم  
 حتماً وجود الوقائع الأخرى.

 (  119مادة )
 الشروط الواجبة في المقر وحكم إقرار الصبي المميز 

ــغير    -1 ــح إقرار الصــــ ــترط أن يكون المقر عاقلًا بالغاً غير محجور عليه، فلا يصــــ والمجنون يشــــ
والمعتوه والســـــــــــفيه، ولا يصـــــــــــح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصـــــــــــيائهم والقوام عليهم إلا بإذن من  

 المحكمة.

 يكون لإقرار الصبي المميز حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون بها. -2

 (  120مادة )
 رد الإقرار وأثره

 لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده. -1

إذا رد المقر لـه مقـداراً من المقر بـه فلا يبقى حكم لاقرار في المقـدار المردود ويصــــــــــــــح في   -2
 المقدار الباقي.

 (  121مادة )
 الرجوع عن الإقرار

 لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك. -1

 نهائي.يلزم المرء بإقراره إلا إذا ثبت كذبه بحكم  -2

  

  



 
43 

 الفصل الثاني
 استجواب الخصوم

 
 ( 122مادة )

 استجواب الخصوم الحاضرين
للمحكمة أن تســـتجوب من يكون حاضـــراً من الخصـــوم إظهاراً للحقيقة في الدعوى، ولكل منهم أن 

 يطلب استجواب خصمه الحاضر.

 (  123مادة )
 طلب حضور الخصم لاستجوابه 

لاســتجوابه ســواء من تلقاء نفســها أو بناءً على طلب خصــمه، للمحكمة أن تأمر بحضــور الخصــم  
إذا رأت أن الاســـــتجواب منتج في الدعوى، وعلى من تقرر اســـــتجوابه أن يحضـــــر بنفســـــه الجلســـــة 

  التي حددها القرار.

 (  124مادة )
 استجواب النائب أو الممثل القانوني 

ــتجواب من ين  -1 ــها جاز اســـــ ــم عديم الأهلية أو ناقصـــــ وب عنه، ويجوز للمحكمة إذا كان الخصـــــ
 مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها.

 يجوز بالنسبة للأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانوناً. -2

 يشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلًا للتصرف في الحق المتنازع فيه. -3

 (  125مادة )
 الإجابة عليهاتوجيه الاسئلة و 

توجه المحكمة الأســئلة التي تراها إلى الخصــم، وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصــم الآخر توجيهه  
 منها، وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد لاجابة.
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 (  126مادة )
 المواجهة في الإجابة 

ــور لا يمنع  تكون الإجابة في مواجهة من طلب  ــوم عن الحضـ ــتجواب، فإذا تخلف أحد الخصـ الاسـ
 استجواب الخصم الآخر.

 (  127مادة )
 استجواب الخصوم بحضور خبير فني 

 يجوز استجواب الخصوم بحضور خبير فني، كما تجوز مواجهتهم مع الشهود.

 (  128مادة )
 تدوين الأسئلة والأجوبة والتوقيع عليها 

والأجوبة بالتفصــيل والدقة بمحضــر الجلســة ثم تعاد تلاوتها ويوقع عليها رئيس  تدون الأســئلة   -1
 المحكمة والكاتب والمستجوب.

 إذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر ذلك في المحضر وسببه. -2

 (  129مادة )
 انتقال المحكمة إلى الخصم لاستجوابه 

 واب، جاز للمحكمة الانتقال إليه لاستجوابه.إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور لاستج

  9( 130مادة )
 تخلف الخصم عن الحضور أو امتناعه عن الإجابة 

إذا تخلف الخصــــم عن الحضــــور للاســــتجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر 
يجوز  كان   ماجاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشــــــــهادة الشــــــــهود والقرائن في الأحوال التي    ،قانوني

 فيها ذلك.

  

 
 205م، الوقائع الفلسطينية، العدد 2023( لسنة  22( من القرار بقانون رقم )2المعدلة بموجب نص المادة ) 9
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 الباب السادس 

 اليمين

 الفصل الأول 

   اليمين الحاسمة

 10  (131) مادة
 تعريف اليمين الحاسمة 

ــمه في المســــائل المتنازع عليها أو   -1 ــوم إلى خصــ ــمة هي التي يوجهها أحد الخصــ اليمين الحاســ
 في أية مسألة منها ليحسم نزاعاً قائماً.

تلقاء نفســــــــها ان تفهم الخصــــــــم أن من حقه توجيه اليمين في حال عجز  ويجوز للمحكمة من    -2
 أحد طرفي الدعوى عن إثبات دعواه أو دفعه.

  11( مكرر 131مادة )
 على طلب من الخصم وقرار من المحكمة.  بناءً إلاً الحاسمة لا يجوز تحليف اليمين  -1

 :تيةفي أي من الحالات الآ المتممة الخصم على المحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين -2

ــطة   ادعاءهإذا أثبت أحد   أ. ــه او بواســـ ــتوف بنفســـ بحقه في التركة فتحلفه المحكمة على أنه لم يســـ
دينه من الغير ولم يكن   غيره هذا الحق من الميت ولم يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يســــــتوف  

 للميت رهن مقابل هذا الحق.

تحلفه المحكمة على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد  ادعاءهوأثبت   أحد المال  اســــتحقإذا  ب. 
 ولم يُخرجه من ملكه بأي وجه من الوجوه.

 بالعيب صراحة أو دلالة. راد المشتري رد المبيع لعيب فيه تُحلفه المحكمة انه لم يرضَ أإذا  ج. 

 شفعته بأي وجه من الوجوه.ذا أثبت طالب الشفعة دعواه تحلفه المحكمة بأنه لم يُسقط د. إ

  12( 132)مادة 
 توجيه اليمين الحاسمة وردها

ــمة إلى   -1 ــمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاســــــــ يجوز لكل من الخصــــــــ
 خصمه.
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 يجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها. -2

ــبت اليمين  لمن وجهت إليه اليمين أن    -3 ــمه، على أن لا يجوز الرد إذا انصــــــــ يردها على خصــــــــ
 على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه.

 للنكول عن اليمين خارجها. اعتبارلا تكون اليمين إلا أمام المحكمة ولا  -4

 13( 133)مادة 
 شروط توجيه اليمين الحاسمة 

الحـاســــــــــــــمـة في واقعـة مخـالفـة للنظـام العـام أو الآداب، ويجـب أن تكون  لا يجوز توجيـه اليمين -1
ــية له  الواقعة التي تنصــــب عليها اليمين متعلقة بشــــخص من وجهت إليه، فإذا كانت غير شــــخصــ

 انصبت على مجرد علمه بها.

 عدة مسائل مختلفة يكفي فيها يمين واحدة. اجتمعت إذا  -2

 ( 134مادة )
 ردها الرجوع عن توجيه اليمين أو 

 لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

   (135) مادة
 توجيه اليمين من قبل الوصي أو القيم أو الوكيل  

يجوز للوصـــــــي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاســـــــمة فيما يجوز له التصـــــــرف فيه، 
ن الحاسـمة أو قبولها أو ردها على الخصـم الآخر ولكن لا يجوز للوكيل في الخصـومة توجيه اليمي

 إلا بتوكيل خاص.

   (136)مادة 
 توضيح الوقائع وصيغة اليمين

يجب على من يوجه لخصـــمه اليمين أن يبين الوقائع التي يريد اســـتحلافه عليها وأن يذكر صـــيغة  
 اليمين التي يوجهها إليه بعبارة واضحة.
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   (137)مادة 

 المحكمة في تعديل صيغة اليمين والتوكيل في تأديتهاصلاحية 

للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة   -1
 المطلوب الحلف عليها.

 لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين. -2

   (138)مادة 
 النكول عن اليمين 

جوازهـا ولا في تعلقهـا بـالـدعوى وجـب عليـه أن يحلفهـا    إذا لم ينـازع من وجهـت إليـه اليمين، لا في
فوراً أو يردهـا على خصــــــــــــــمـه وإلا اعتبر نـاكلًا، ويجوز للمحكمـة أن تعطيـه ميعـاداً للحلف إذا رأت 
ــيغة التي أقرتها  ــور لحلفها بالصـــــــ ــه وجب تكليفه بالحضـــــــ ــراً بنفســـــــ مبرراً لذلك، فإن لم يكن حاضـــــــ

وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلًا    المحكمة في اليوم الذي حددته، فإن حضر
 لذلك.

   (139)مادة 
 المنازعة في اليمين

إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو تعلقها بالدعوى ورفضـــــــــت المحكمة منازعته وقررت  
ــراً   ــم إن لم يكن حاضـــ ــيغة اليمين، ويعلن هذا المنطوق للخصـــ تحليفه، بينت في منطوق قرارها صـــ

 ( من هذا القانون.138بنفسه، وتتبع في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة )

  14( 140)مادة 
 انتقال المحكمة لتحليف من وجهت إليه اليمين  

ذر يمنعـه عن الحضــــــــــــــور فتنتقـل المحكمـة أو تنتـدب أحـد  -1 إذا كـان لمن وُجهـت اليـه اليمين عـُ
قعه الحالف والمحكمة أو القاضـــــــــي المنتدب قضـــــــــاتها لتحليفه، ويحرر محضـــــــــر بحلف اليمين يو 

 والكاتب.

أن تنيب في تحليفه   ،يقيم خارج منطقة المحكمة فلهاالحاسـمة  إذا كان من وجهت إليه اليمين    -2
 محكمة محل إقامته.
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   (141)مادة 
 كيفية تأدية اليمين 

الصـــــــيغة التي أقرتها المحكمة، تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أقســـــــم بام العظيم" ثم يذكر 
 ولمن يكلف بحلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.

 ( 142)مادة 
 يمين الأخرس 

يعتبر في حلف الأخرس ونكولـه، إشـــــــــــــــارتـه المعهودة إن كـان لا يعرف الكتـابـة، فـإن كـان يعرفهـا 
 فحلفه ونكوله بها.

   (143)مادة 

 محضر حلف اليمين 

 يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة والكاتب.

   (144)مادة 
 أثر توجيه وتأدية اليمين الحاسمة  

يترتب على توجيه اليمين الحاسـمة التنازل عما عداها من البينات بالنسـبة للواقعة المتعلقة بها، ولا 
ــم الذي وجه ــم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصـ ت إليه أو ردت عليه، على  يجوز للخصـ

ــابـه ضــــــــــــــرر منهـا أن يطـالـب  أنـه إذا ثبـت كـذب اليمين بحكم جزائي، فـإن للخصــــــــــــــم الـذي أصــــــــــــ
ــده بســـبب   بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صـــدر ضـ

 اليمين الكاذبة.

   (145)مادة 
 أثر حلف اليمين الحاسمة أو النكول عنها 

كل من وجهت إليه اليمين الحاســـمة فحلفها، حكم لصـــالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على  
  خصمه، خسر دعواه في الواقعة المتعلقة بها وكذلك كل من ردت عليه اليمين فنكل عنها. 
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 الفصل الثاني 
 اليمين المتممة  

 ئ 146) مادة
 تعريف اليمين المتممة وشروط توجيهها

لمتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك اليمين ا  -1
 حكمها في موضوع الدعوى أو قيمة ما تحكم به.

يشــــترط لتوجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي   -2
 دليل.

   (147)مادة 
 عدم جواز رد اليمين المتممة 

 يجوز للخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.لا 

 ( 148)مادة 
 توجيه اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به 

لا يجوز للمحكمـــة أن توجـــه إلى المـــدعي اليمين المتممـــة لتحـــديـــد قيمـــة المـــدعى بـــه إلا إذا   -1
 استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.

 في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه. تحدد المحكمة -2

 ( 149)مادة 
 تطبيق 

ــل الأول من هذا الباب فيما لا  ــوص عليها في الفصــــ ــري على اليمين المتممة الأحكام المنصــــ تســــ
 يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الفصل.
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 الباب السابع 
 المعاينة 

 ( 150)مادة 
 المعاينة وقرارهاأحوال 

يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفســـــــــها أو بناءً على طلب أحد الخصـــــــــوم الانتقال لمعاينة    -1
 الشيء المتنازع عليه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.

إذا تعلق النزاع بمال منقول، وكان نقله ممكناً، جاز للمحكمة أو القاضـــــــــــــي المنتدب أن يقرر   -2
 ما لم ير أنه من الأجدى للتحقيق معاينته في مكانه.جلبه أمامه لمعاينته 

يبين قرار المعاينة الموعد الذي ســـتجرى فيه، وجميع الأعمال المتعلقة بها وإلا كانت المعاينة    -3
 باطلة.

   (151)مادة 
 إعلان قرار المعاينة للغائب من الخصوم

ه في مكان وجوده وجب إعلان  إذا قررت المحكمة أو القاضي المنتدب معاينة الشيء المتنازع علي
ــي  ــوم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل ما لم تر المحكمة أو القاضــــــــــ القرار للغائب من الخصــــــــــ

 المنتدب مبرراً لتقصير هذه المهلة.

 ( 152)مادة 
 الاستعانة بخبير في المعاينة 

المعاينة، ولكل منهما  للمحكمة أو القاضــــــــي المنتدب حال الانتقال تعيين خبير للاســــــــتعانة به في 
 سماع من يرى لزوم سماعه من الشهود.

 ( 153)مادة 
 محضر المعاينة 

ــي المنتدب ويوقع عليه   ــر للمعاينة تثبت فيه الوقائع التي حققتها المحكمة أو القاضـــــ يحرر محضـــــ
 رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب، ويضم إلى ملف القضية.
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 ( 154)مادة 
 المعاينة في الواقعة التي يخشى ضياع معالمها طلب 

يجوز لمن يخشــــى ضــــياع معالم واقعة، يحتمل أن تصــــبح محل نزاع أمام القضــــاء، أن يطلب في 
ــي  ــتعجلة الانتقال للمعاينة، وللقاضـ ــي الأمور المسـ ــأن وبالطرق المعتادة من قاضـ مواجهة ذوي الشـ

 أن يقرر عند الاقتضاء دعوة الخصوم لحضور المعاينة.

 ( 155)مادة 
 ندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة 

( من هـذا القـانون أن ينـدب أحـد الخبراء 154يجوز للقـاضــــــــــــــي في الحـالـة المبينـة في المـادة ) -1
للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات 

 الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.

بع في هـذا الشــــــــــــــأن القواعـد المنصــــــــــــــوص عليهـا في البـاب الثـامن من هـذا القـانون الخـاص يت  -2
 بالخبرة.

 الباب الثامن 
 الخبرة 

 ( 156)مادة 
 الحكم بندب الخبراء

للمحكمة عند الاقتضـــــــاء أن تحكم بندب خبير واحد أو أكثر للاســـــــتنارة بارائهم في المســـــــائل التي 
 كر في منطوق حكمها:يستلزمها الفصل في الدعوى، ويجب أن تذ 

 بياناً دقيقاً لمهمة الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن لها في اتخاذها. -1

ــم   -2 ــروفات الخبير وأتعابه، والخصـــ ــاب مصـــ الأمانة التي يجب إيداعها في خزانة المحكمة لحســـ
حبـه الـذي يكلف بـإيـداع الأمـانـة، والأجـل الـذي يجـب فيـه الإيـداع، والمبلغ الـذي يجوز للخبير ســــــــــــــ

 لمصروفاته.

 الأجل المضروب لإيداع التقرير. -3

ــة أخرى أقرب   -4 ــية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة، وجلســـ ــة التي تؤجل إليها القضـــ تاريخ الجلســـ
  منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها.
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 ( 157)مادة 
 اختيار الخبراء

 المحكمة اتفاقهم.إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر، أقرت  -1

( أعلاه تختار المحكمة الخبراء الذين ترى إســــــــناد 1فيما عدا الحالة المشــــــــار إليها في الفقرة )  -2
 المهمة إليهم.

إذا كـان النـدب لأحـد لخبراء الموظفين وجـب على الجهـة الإداريـة فور إخبـارهـا بـإيـداع الأمـانـة    -3
 لمحكمة بهذا التعيين.تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالمهمة وإبلاغ ا

 ( 158)مادة 
 تحديد مهمة الخبير بالمعاينة 

إذا حددت المحكمة مهمة الخبير بمعاينة الشـــــــــيء المتنازع عليه، امتنع على الخبير أن يبدي رأياً  
 فيما يترتب من نتائج واقعية أو قانونية على المعاينة المكلف بها.

 ( 159)مادة 
 تكليف الخبير بتقديم الاستشارة 

يجوز للمحكمة أن تكلف خبيراً ليقدم لها شـــفاهة اســـتشـــارة في مســـألة فنية، ويدون محتواها في   -1
 محضر الجلسة ويوقع عليه الخبير.

 ويجوز للمحكمة أن تكلف الخبير بتقديم الاستشارة خطياً. -2

 ( 160)مادة 
 أثر التخلف عن إيداع الأمانة 

 من غيره من الخصــوم، كان الخبير غير ملزم إذا لم تودع الأمانة من الخصــم المكلف إيداعها ولا
بأداء المهمة وتقرر المحكمة ســــــــقوط حق الخصــــــــم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمســــــــك بالقرار  

 الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت إن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.

 ( 161)مادة 

 اطلاع الخبير على ملف الدعوى 
داع الأمـانـة بـدعوى الخبير للحضــــــــــــــور إلى المحكمـة للاطلاع على الأوراق  يقوم قلم الكتـاب فور إيـ

 المودعة ملف الدعوى ويسلمه الأوراق التي تأذن بها المحكمة وصورة من القرار.



 
53 

 ( 162) مادة
 حلف الخبير لليمين 

ــم الخبير غير مقيد في جدول الخبراء، وجب عليه أن يحلف يميناً أمام المحكمة التي  إذا كان اســــــ
ته، بغير ضـــرورة لحضـــور الخصـــوم بأن يؤدي عمله بالصـــدق والأمانة، وإلا كان العمل باطلًا  ندب

 ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه رئيس المحكمة والكاتب.

 ( 163)مادة 
 طلب الإعفاء من أداء الخبرة

ــبوع من تاريخ    -1 ــلمه  يجوز للخبير أن يطلب إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها خلال أســ تســ
 صورة القرار، ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في قرارها إنقاص هذا الميعاد.

يكون لرئيس المحكمة التي عينت الخبير أن يعفيه من أداء مهمته إذا رأى أن الأســـــباب التي   -2
 أبداها لذلك مقبولة.

 ( 164)مادة 
 أثر تخلف الخبير عن أداء مهمته 

الخبير مهمتــــه، ولم يكن قــــد أعفي من أدائهــــا، جــــاز للمحكمــــة أن تحكم عليــــه بكــــل إذا لم يؤد  
المصـــروفات التي تســـبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضـــات إن كان لها محل، وذلك بغير إخلال 

 بالجزاءات التأديبية.

 ( 165)مادة 
 قيام الخبير بمهمته شخصيا

لة إليه ويجوز له الاســـتعانة بالعاملين لديه تحت على الخبير أن يقوم شـــخصـــياً بأداء المهمة الموك
إشـرافه ورقابته أو برأي خبير آخر في مسـألة فنية تختلف عن اختصـاصـه، وذلك كله إذا أذنت له 

 المحكمة بذلك.

   (166) مادة
 طلب الخبرة من الشخص المعنوي 

شـخص الطبيعي أو إذا كان الخبير شـخصـاً معنوياً، وجب على ممثله القانوني أن يبين للمحكمة ال
الأشــــــــــــــخــاص الطبيعيين الــذين يتولون أداء المهمــة، ويجوز للمحكمــة قبول أو رفض أداء هؤلاء  

 الأشخاص لها.
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   (167) مادة
 حالات رد الخبير 

 يجوز رد الخبير في الحالات الآتية:

إذا كان قريباً أو صـــــــهراً لأحد الخصـــــــوم إلى الدرجة الرابعة، أو كان له أو لزوجته خصـــــــومة   -1
قائمة مع أحد الخصـوم في الدعوى أو مع زوجه، ما لم تكن هذه الخصـومة قد أقيمت من الخصـم 

 أو زوجه بعد تعيين الخبير بقصد رده.

إذا كان وكيلًا لأحد الخصـــــــــوم في أعماله الخاصـــــــــة، أو ولياً أو قيماً أو يحتمل وراثته له بعد   -2
ة بوصـي أحد الخصـوم. أو بالقيم عليه أو موته، أو كانت له صـلة قرابة أو مصـاهرة للدرجة الرابع

ــو أو المدير  ــمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضــــــ ــركة المختصــــــ ــاء مجلس إدارة الشــــــ بأحد أعضــــــ
 مصلحة شخصية في الدعوى.

إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصــــــهاره، أو لمن يكون وكيلًا عنه أو ولياً أو وصــــــياً    -3
 ي الدعوى القائمة.أو قيماً أو وارثاً مصلحة ف

إذا كان يعمل عند أحد الخصــوم، أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مســاكنته أو كان قد تلقى    -4
 منه هدية، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مهمته بغير تحيز.

 ( 168) مادة
 تنحي الخبير من تلقاء نفسه 

الرد وجب عليه أن يعرض تنحيه من تلقاء نفســــــــــــه على   إذا قام في الخبير ســــــــــــبب من أســــــــــــباب 
 المحكمة التي عينته.

( 169) مادة  

 موعد تقديم طلب الرد 

يحصـــــــــــــل طلب الرد بتكليف الخبير بالحضـــــــــــــور أمام المحكمة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ  
التالية لإعلان  تعيينه إذا كان القرار قد صـــــــــــــدر بحضـــــــــــــور طالب الرد، أو في خلال الثلاثة أيام  

 منطوق القرار إليه.
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   (170) مادة
 تقديم طلب الرد بعد فوات الميعاد 

(  169لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد المشار إليه في المادة )
 من هذا القانون، أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه.

   (171) مادة
 حظر رد الخبير المعين من قبل طالب الرد

لا يقبل من أحد الخصـــــــــوم طلب رد الخبير المعين بناءً على اختيارهم إلا إذا كان ســـــــــبب الرد قد 
 حد  بعد تعيينه.

   (172) ةماد
 النظر في طلب الرد والقرار الصادر فيه 

ي القرار الصــــــادر فيه بأي تقضــــــي المحكمة التي عينت الخبير في طلب الرد، ولا يجوز الطعن ف
طريق، وإذا رفض طلـب الرد حكم على طالبـه بغرامة لا تزيد على مائة دينـار أردني أو ما يعـادلها  

 بالعملة المتداولة قانوناً.

   (173)مادة 
 موعد بدء عمل الخبير ودعوة الخصوم

خ اطلاعه على  على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز خمســـة عشـــر يوماً من تاري  -1
ملف الدعوى وتسـلمه صـورة القرار، وعليه أن يدعو الخصـوم بكتب مسـجلة ترسـل قبل ذلك التاريخ  

 بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته.

( أعلاه 1يجوز للمحكمة في حالات الاســـــــــــــتعجال التجاوز عن المدد المشـــــــــــــار إليها بالفقرة )  -2
 ر بمباشرة المهمة فوراً ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور في الحال.وتكليف الخبي

 يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير. -3

   (174)مادة 
 مباشرة الخبير أعماله في غيبة الخصوم 

يجـب على الخبير أن يبـاشــــــــــــــر أعمـالـه ولو في غيبـة الخصــــــــــــــوم متى كـانوا قـد دعوا على الوجـه 
 الصحيح.
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   (175)مادة 
 تنفيذ الخبير لمهمته 

على الخبير أن ينفــذ المهمــة الموكلــة إليــه في المواعيــد المحــددة لهــا. وعليــه إبــداء رأيــه في   -1
 الأمور التي عهد إليه بالتحقيق فيها وعدم التعرض لغيرها من الأمور.

 لا يجوز للخبير إبداء رأيه في المسائل القانونية. -2

   (176) مادة
 إجراءات الخبرة 

يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم. فإذا تخلف أحدهم عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ    -1
ــرة أعماله أو  أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشــــ

للمحكمـة الحكم على  يؤدي إلى التـأخير في مبـاشــــــــــــــرتهـا، جـاز لـه أن يقـدم مـذكرة للمحكمـة بـذلـك، و 
الخصــم بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إنذاره بســقوط  

 حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.

أقوال من يحضـــــرهم الخصـــــوم أو من يرى هو ســـــماع أقوالهم إذا   -بغير يمين-يســـــمع الخبير  -2
 بذلك.كان الحكم قد أذن له 

( أعلاه جاز للمحكمة 2إذا تخلف عن الحضــور بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا في الفقرة )  -3
بنـاءً على طلـب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامـة لا تتجـاوز مـائـة دينـار أردني أو مـا يعـادلهـا  

 لًا.بالعملة المتداولة قانوناً، وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبو 

 ( 177ة )ماد
 صلاحية المحكمة في سماع الشهادة 

( من هذا القانون إذا 176يجوز للمحكمة أن تســــمع شــــهادة الأشــــخاص المشــــار إليهم في المادة )
 رأت ضرورة لذلك.
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   (178) مادة
 إطلاع الخبير على أوراق الهيئات 

ونية أو منشــــأة فردية لا يجوز لأي وزارة أو هيئة عامة أو مؤســــســــة عامة أو شــــركة أو جمعية تعا
أن تمتنع بغير مبرر قـانوني عن إطلاع الخبير على مـا يلزم الاطلاع عليـه ممـا يكون لـديهـا من  

 دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذاً للقرار الصادر بندب الخبير.

   (179) مادة
 بيانات محضر أعمال الخبير 

ــور   ــر أعمال الخبير على بيان حضــ ــمل محضــ ــوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة يجب أن يشــ الخصــ
منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك، فيذكر في المحضــر، كما يجب أن يشــتمل على بيان أعمال 

 الخبير وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب الخصوم وتوقيعاتهم.

   (180)مادة 
 تقرير الخبير 

 تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها.يقدم الخبير بإيجاز ودقة  -1

إذا تعـدد الخبراء فلكـل منهم أن يقـدم تقريراً مســــــــــــــتقلًا برأيـه مـا لم يتفقوا على أن يقـدموا تقريراً    -2
 واحداً يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه.

   ( 181)مادة 
 إيداع التقرير

أعماله قلم المحكمة، ويودع كذلك جميع الأوراق التي ســـــلمت إليه، يودع الخبير تقريره ومحاضـــــر 
وعلى الخبير أن يخطر الخصوم بهذا الإيداع خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله، وذلك 

 بكتاب مسجل.

 ( 182) مادة
 تأخر إيداع التقرير 

، وجب عليه أن يودع قلم إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد بالقرار الصــادر بتعيينه  -1
كتاب المحكمة قبل انقضـــــــــاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأســـــــــباب التي 

 حالت دون إتمام مهمته.
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إذا رأت المحكمــة مبرراً لتــأخير الخبير، منحتــه أجلًا لإنجــاز مهمتــه وإيــداع تقريره، فــإذا لم تر   -2
بغرامــة لا تتجــاوز مــائــة دينــار أردني أو مــا يعــادلهــا بــالعملــة  مبرراً لتــأخره، جــاز لهــا الحكم عليــه  

ــتبدلت به غيره مع إلزامه برد ما  المتداولة قانوناً، ومنحه أجلًا لإنجاز مهمته وإيداع تقريره، أو اســـــــــ
 يكون قد قبضه من الأمانة بقرار غير قابل للطعن.

غرامة لا تزيد على مائة  إذا كان التأخير ناشـــــــــــئاً عن خطأ الخصـــــــــــم، حكمت عليه المحكمة ب  -3
دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويجوز له الحكم بســـــــــــــقوط حقه في التمســـــــــــــك 

 بالحكم الصادر بتعيين الخبير، ويكون الحكم غير قابل للطعن.

 ( 183)مادة 
 مناقشة تقرير الخبير 

ي تقريره إن رأت حاجة لذلك، للمحكمة أن تأمر باســــــتدعاء الخبير في جلســــــة تحددها لمناقشــــــته ف
ويبدي الخبير رأيه مؤيداً بأسـبابه، وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسـها أو بناءً على طلب الخصـم 

 ما تراه من الأسئلة منتجاً في الدعوى.

   (184)مادة 
 أثر الخطأ أو النقص في عمل الخبير 

جوه الخطــأ أو النقض في عملــه أو للمحكمــة أن تعيــد المهمــة إلى الخبير ليتــدارك مــا تبينتــه من و 
 تقريره، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.

 ( 185) مادة
 مدى تقيد المحكمة برأي الخبير 

ــتأنس به، وإذا حكمت خلافاً لرأي الخبير وجب عليها بيان   رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تســـ
 الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه.

 ( 186ادة )م
 أتعاب الخبير ومصروفاته 

تقدر أتعاب الخبير ومصــــــروفاته بأمر يصــــــدر من المحكمة التي عينته بمجرد صــــــدور الحكم في 
موضوع الدعوى، فإذا لم يصدر هذا الحكم في الثلاثة أشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل 

 في موضوع الدعوى.للخبير فيها، قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم 
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   (187)مادة 

 كيفية استيفاء الخبير لأتعابه المقدرة
يســــــــــتوفى الخبير ما قدر له من الأمانة، ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من  

 طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضي عليه بالمصروفات.

 ( 188) مادة
 التقدير التظلم من أمر 

للخبير ولكــل خصــــــــــــــم في الــدعوى أن يتظلم من أمر التقــدير، وذلــك خلال الثمــانيــة أيــام التــاليــة  
 لإعلانه.

   (189)مادة 
 تقييد قبول التظلم

لا يقبــل التظلم من الخصــــــــــــــم الــذي يجوز تنفيــذ أمر التقــدير عليــه إلا إذا أودع البــاقي من المبلغ 
 يستحقه الخبير. المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما

 ( 190)مادة 
 كيفية التظلم وإجراءاته وأثره

يحصــــــــــــــل التظلم في أمر التقـدير بتقرير في قلم المحكمـة، ويترتـب على رفعـه وقف تنفيـذ أمر   -1
التقدير، وينظر التظلم بعد تكليف الخبير والخصـــــوم بالحضـــــور قبل ميعاد الجلســـــة المحددة لنظر 

 التظلم بثلاثة أيام.

ــم في التظلم من لم إذا كان ق  -2 ــروفات الدعوى فلا يختصــــ ــأن الالتزام بمصــــ د حكم نهائياً في شــــ
 يطلب تعيين الخبير ومن لم يحكم عليه بالمصروفات.

   (191) مادة
 أثر الحكم بتخفيض التقدير 

إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي 
ر ما يســــــــــتحقه على أســــــــــاس أمر التقدير، دون إخلال بحق هذا الخصــــــــــم في يكون قد أدى للخبي

 الرجوع على الخبير، ويكون الحكم الصادر بالتظلم غير قابل للطعن.
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 الباب التاسع 
 أحكام ختامية 

 ( 192)مادة 
 الإجراءات المتخذة في ظل القوانين السابقة 

المعمول بها في فلســطين قبل ســريان  كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صــحيحاً في ظل القوانين  
 هذا القانون يبقى صحيحاً، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

   (193) مادة
 إلغاءات 

المعمول به في محـافظـات غزة، ويلغى العمـل بقـانون    1922لســــــــــــــنـة   11يلغى قانون البينـات رقم  
ــنة    30البينات رقم  ــفة، وكل حكم يخالف   1952لســــــــ أحكام هذا المعمول به في محافظات الضــــــــ

 القانون.

 ( 194ة )ماد
 التنفيذ والنفاذ

ــه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين   على جميع الجهات المختصــــــــة كل فيما يخصــــــ
 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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